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 الملخص

الصلح تستهدف الدراسة ضبط مفهوم الصفح في القانون الجزائي وتمییزه عما یشبهه كالتنازل والعفو و 
ثاره على قواعد إجرائه وآتحدید  عن طریقأحكامه وتحدید مجاله في قانون العقوبات وبیان  ،الوساطة الجزائیةو 

ك بقصد تحدید مركز الضحیة في القانون الجزائي من خلال إقرار حقها في الصفح وذل ؛الدعوى العمومیة والحكم
  .ومن ثم مشاركتها في مسار الدعوى العمومیة ووقف المتابعة الجزائیة متى شاءت

تتبع منهج المشرع الذي أقر نظام الصفح وسعى في توسیع مجاله، وأدخل تغییرا جزئیا یتم هذه الورقة  في
تم التوصل إلى أن الصفح نظام مستقل عن الأنظمة قد و . صبح یقترب من العذر المخفففي مفهومه بحیث أ

الشبیهة به، وأنه یعزز مركز الضحیة في إجراءات الدعوى، ویفتح الباب للتسامح بین الأشخاص الذین تربطهم 
  .علاقات أسریة واجتماعیة في المجال الجزائي

  .كوى، الوساطة الجزائیة، المتابعة الجزائیة، الحمایةالصفح، التنازل عن الش: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

The study aimed to clarify the concept of forgiveness in the Penal Code and to 
distinguish it from similar concepts such as, withdrawal of complaint, amnesty and criminal 
mediation, defining its scope in the Penal Code and specifying its rules of procedure. and its 
effects on prosecution and judgment. To determine the victim's status in the Penal Code by 
granting the right to forgive, then participate in the steps of the public procedure, and put an 
end to criminal prosecution at any time. 

This article attempts to follow the approach of the legislator who approved the 
forgiveness system and sought to broaden its scope and partially modified the concept so that 
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it approaches the diluted excuse, It was concluded that forgiveness is an independent system 
of similar systems and supports victim status in public proceedings, and opens the door to 
tolerance between people with whom they have family and social ties in the criminal sphere. 

Key words: the pardon, withdrawal of complaint, penal mediation,   criminal prosecution, 
protection. 

   مقدمة

القواعد التي تنظم ممارسة الدولة لسلطة الزجر ضد الاعتداء  أنه یضعالقانون الجزائي  الأصل في
على أي حق یحمیه المجتمع، وتستعمل الدولة حقها في العقاب عن طریق الإجراءات التي یحددها قانون 

المصالح الأخرى، ولا یقبل  الإجراءات الجزائیة، فهي الأقدر على حمایة المصلحة العامة وتهیمن على كل
  .السماح للأفراد بتقیید هذا الحق أو الحد منه أو تعطیله

المصالح  أمام بعضقد تتضاءل وخاها المشرع من العقاب المصلحة العامة التي یت ولما كانت
تقدیم تلك المصالح ویعلي من إرادة الأفراد، بمنحهم الحق في  إن المشرع یعمل علىالخاصة للأفراد، ف

  .لتغاضي والسكوت عن الجریمة المقترفة، والحق في الصفح وعدم الاستمرار في ملاحقة الجانيا

، ولأهمیته في 1نهم 340في المادة  1966صدوره سنة  أقر قانون العقوبات صفح الضحیة منذ
تفید  نظر المشرع وسع فیه خلال التعدیلات المتتالیة لقانون العقوبات حیث أورد إثر عدد من المواد فقرة

  .وفي ذلك تعزیز لمركز الضحیة في العدالة الجزائیة. 2"یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة"بأنه 

لكن ما یثیره الصفح هو تطابقه مع أنظمة شبیهة مثل التنازل عن الشكوى، والوساطة الجزائیة التي 
القوانین التي تربطه  تجوز بالنسبة لبعض الجرائم التي یمكن فیها الصفح، وكذلك الصلح في بعض

 ویطرح ذلك مسألة عدم ارتباط الصفح بالشكوى في بعض الجرائم وما یكون له من أثر على. بالشكوى
الروابط العائلیة، وكذلك حین تنقضي الدعوى العمومیة بالصفح دون وجود نص في قانون  حمایة

كذا ؟ و حكامه في قانون العقوباتأعن و عن حقیقة الصفح مما یدفعنا إلى التساؤل . الإجراءات الجزائیة
   سواء من حیث المفهوم أو الأثر المترتب عن كل منها؟ بما یشبههعن علاقته 

   ).ثانیا(التطرق إلى أحكامهثم ) أولا(معالجة موضوع الصفح من خلال تحدید مفهومهتعمل على هذه الورقة 

  مفهوم صفح الضحیة: أولا

یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة و "عبارة  فیا بإیرادمكتضحیة الصفح العقوبات قانون  عرفلم ی
  .2 وبعد ذلك تحدید نطاقه) 1(وعلاقته بما یشبههالضحیة  صفحومن خلال ذلك یمكن تعریف ". الجزائیة
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  تعریف الصفح وعلاقته بما یشبهه. 1

  الضحیة صفحتعریف  1.1

هو : العفو: ویقولون ، 3عنه صفح عن الذنب عفا: لهما معنى واحد عند أهل اللغة یقالالصفح والعفو 
غیر أن الصفح له . 4الصفح، وترك عقوبة المستحق، واستصفحه ذنبه استغفره إیاه وطلب أن یصفح له عنه

  . 6فقد یعفو الإنسان ولا یصفح 5)فاعفوا واصفحوا(ولذلك جمع القرآن بینهما  ،معنى زائد عن العفو

لیه أو المضرور من الجریمة إلا حدیثا، المجني ع ىلم یرد في اللغة بمعنفضحیة أما مصطلح 
نما ورد مرادفا للأضحیة في المعاجم العربیة، یقال ضحیة وأضحیة، واستعمل في المعاجم الفرنسیة : وإ

  .7بمعنى القربان أیضا

مصطلح صفح الضحیة، أو صفح المجني علیه كما في بعض قد استخدم المشرع الجزائي إن 
تطرق إطلاقا لمفهوم الصفح أو تحدید معناه، وقد استعمله في مواد محدودة القوانین العربیة، إلا أنه لم ی

  . 8"ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة"في قانون العقوبات تنتهي بعبارة 

، وذلك بخصوص جریمة 1982هذه العبارة منذ تعدیل قانون العقوبات سنة لاستعمال  كان أول
، ثم وسع في الصفح لیشمل جرائم أخرى في تعدیل 3399 المادة الخیانة الزوجیة المنصوص علیها في 

  .2015و 2006
التي  340م مصطلح الصفح في مادة وحیدة هي المادة خدِ استُ  1966قانون العقوبات لسنة في 

إن صفح "والتي صیغت على هذا النحو . ألغیت فیما بعد، وهي تخص صفح الزوج المضرور عن زوجه
  .للمتابعة المتخذة ضد زوجهالزوج المضرور یضع حدا 

ن الصفح الذي یمنح بعد صدور حكم غیر قابل للطعن یوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي  وإ
  .10 "صدر الصفح لصالحه

أن الصفح كما یضع حدا للمتابعة، یوقف أیضا آثار الحكم الصادر بالعقوبة ضد  یفید هذا النص
ولا یوقف  مادة أن الصفح یقتصر على وضع حد للمتابعة الجزائیة،وقد یفهم من إلغاء هذه ال. الزوج الآخر

 -66وقد یستنتج من ذلك أن مفهوم الصفح كان بمثابة عفو عن العقوبة في ظل القانون . أثر الحكم البتة
ن اختلف عنها قلیلا ، لیتحول مفهومه إلى كونه مجرد تنازل 156 غل ید إذ ینتج عنه عن الشكوى وإ

  .عن أیة متابعةالعامة النیابة 

أن المشرع حین استخدم هذا المصطلح لأول مرة كان یقصد به العفو عن یتضح مما سبق 
وهذا یتوافق تماما مع بعض القوانین التي جعلت الصفح یضع . 11 العقوبة، وأن الصفح یوقف أثر الحكم

  .12 ور الحكمحدا للمتابعة ویوقف أثر الحكم، وكذلك القوانین التي لا تقبل الصفح إلا بعد صد
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عفو یصدر من الضحیة في جریمة معینة "على ضوء ما ورد في القانون یعرف الصفح بأنه  
وهو تعریف ینطلق من المعنى اللغوي ومن المصطلح الذي استخدمه المشرع قبل . 13"لصالح الجاني

إلى المجال ویشیر هذا التعریف . ، وبالتالي یكون بمثابة عفو عن العقوبة والمتابعة معا1982تعدیل 
  .الذي یطبق فیه الصفح إذ یقتصر على جرائم معینة ولیس كل الجرائم

تنازل المجني علیه عن الشكوى التي قدمها بعفوه عن " وعرف الصفح في القانون العراقي بأنه
وهو یجمع بین التنازل والعفو، ویقید ذلك بالجرائم التي . 14"مرتكب جریمة وقعت علیه یجوز الصلح فیها

  .ولیس كذلك الصفح في القانون الجزائري الذي لا یقید في كل الأحوال بجرائم الشكوى. فیها الصلحیجوز 

تعبیر " یمكن تعریفه بأنه 15بما أن الصفح أصبح له أثر على تخفیف العقاب في القانون الجزائريو 
لجاني في أو إجراء یصدر من الضحیة یهدف إلى وضع حد للمتابعة الجزائیة أو تخفیف العقاب عن ا

  ".جرائم معینة

 ههبیش الضحیة بما صفحعلاقة نظام  2 .1

  .الوساطة وأالأنظمة الشبیهة بالصفح هي التنازل عن الشكوى أو العفو عن العقوبة أو الصلح 

  نظام الصفح والتنازل عن الشكوى - أ
عمل قانوني یصدر من صاحب الحق في الشكوى ویترتب علیه انقضاء هو تنازل عن الشكوى ال

واستعمل الصفح بمعنى التنازل في بعض الجرائم مثل . 16ا الحق ولو كان میعاد استعماله مازال ممتداهذ
والتنازل عن الشكوى في . 17الزنا بین الزوجین فقد قیل بأن المقصود به تنازل الزوج المضرور عن شكواه

الصفح كمرادف  بل استعمل القضاء الجزائري. 18القانون المصري هو نظام یشبه صفح المجني علیه
قرار للمحكمة العلیا قضى بأن الدعوى العمومیة تنقضي بالصفح طبقا أكثر من للتنازل، صدر بذلك 

  . بینما لا تنص المادة المذكورة سوى على حالة سحب الشكوى. 19من قانون الإجراءات الجزائیة 6للمادة 

أقر مبدأ عاما للصفح واعتبره  غیر أن اجتهاد المحكمة العلیا استنادا إلى نصوص قانون العقوبات
تنقضي الدعوى العمومیة في مخالفة الجرح والضرب : "منهیا للدعوى العمومیة، فقد ورد في قرار لها المبدأ

  .20"العمدي بصفح الضحیة

 الرأي الأول: إلى وجود رأیینأدى في اجتهاد المحكمة العلیا عدم التمییز بین التنازل والصفح إن 
سوى تطبیق من تطبیقات فح في القانون الجزائري لا یمكن أن یكون من حیث جوهره أن نظام الصیعتقد 

في حین یذهب الرأي . 21عن الشكوى، فهو مجرد تسمیة أخرى لنظام التنازل عن الشكوى نظام التنازل
ل ن التعدیأ، و نص علیه سابقا في قانون العقوباتالثاني إلى أن الصفح إجراء مستقل بذاته، والدلیل هو ال

حسب ما یفهم من النصوص القانونیة و  .22الأخیر لهذا القانون وسع في نطاق الصفح من حیث الجرائم
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، فهو یتطابق مع الشكوى في 23فإن الصفح قد یكون أعم من مصطلح سحب الشكوى أو التنازل عنها
ق، ومعنى ذلك الجرائم المقیدة متابعة مرتكبها بشكوى مسبقة، أما إذا كانت غیر مقیدة بشكوى فلا یتطاب

أن التنازل قد یكون أحد صور الصفح التي تتحدد في عدة أشكال وهي عدم تقدیم شكوى، وسحب 
  .24الشكوى، والصلح

من جانب آخر فإن الصفح مثل التنازل ینشأ من وقت تقدیمه ویبقى قائما إلى أن یصدر في 
یتوقف حق الضحیة في الصفح لكن لا . الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائیة بالتنازل والصفح

على تقدیم شكوى مسبقة في كل الجرائم، ومعنى ذلك أن النیابة العامة لا تغل یدها عن تحریك الدعوى 
یضاف إلى ذلك أن التنازل ینقضي بصدور حكم بات غیر قابل . العمومیة كما تغل في جرائم الشكوى

كان علیه الحال في جریمة زنا أحد الزوجین للطعن في حین قد یجوز الصفح ولو في مرحلة التنفیذ كما 
  .ویأخذ التنازل هنا معنى الصفح والعفو كما یتبین في النقطة الموالیة. 1982قبل تعدیل 

  نظام الصفح ونظام العفو عن العقوبة -ب

العفو إذا كان یؤثر في تنفیذ العقوبة التي تقضي بها المحكمة، وكذلك  عنالصفح لا یختلف 
  :ستخدمه المشرع المصري وجعله یؤثر في تنفیذ العقوبة في حالتینالتنازل الذي ا

  ).عقوبات 274م (لزوج الزانیة أن یوقف تنفیذ الحكم علیها برضائه معاشرتها كما كانت -
للمجني علیه في السرقة بین الأصول والفروع والأزواج أن یوقف تنفیذ الحكم النهائي على  -

  . 25)وباتعق 312. م(الجاني في أي وقت شاء 

بمثابة حق عفو عن هو الحق المخول للزوج في إیقاف تنفیذ الحكم في الحالتین المذكورتین إن 
قبل إلغائها بموجب القانون  340، وهكذا كان قانون العقوبات الجزائري في المادة 26العقوبة في نظر الفقه

ولا یعد ذلك في . 27لحكمیمنح الشاكي حق الصفح عن الزوج المشتكى ضده حتى ولو بعد ا 04-82رقم 
الحقیقة تنازلا عن الشكوى، لأن التنازل یهدف إلى إزالة آثارها، وبصدور الحكم النهائي تكون الشكوى قد 
استنفذت غرضها، وهو مباشرة الدعوى ضد الجاني والحكم علیه بالعقوبة المقررة، فلا یتصور التنازل 

نما هو نوع من الصفح أو العفو ومن ثم فما یصدر عن المجني علیه لا. عنها بعد ذلك  یعد تنازلا، وإ
  .28الفردي عن العقوبة

كذلك فإن صفح المجني علیه عن المحكوم علیه في القانون العراقي یعد عفوا شخصیا یسقط الجریمة 
بوضوح  157ونص قانون العقوبات السوري في المادة . 29المرتكبة، وتنقضي به جمیع آثار الحكم الصادر فیها

  ".یمكن استنتاج الصفح من كل عمل یدل على عفو المجني علیه أو على تصالح المتداعیین" على أنه
وأن صفح هذا الأخیر یضع " 339لكن الصفح حسب عبارة قانون العقوبات الجزائري في المادة 

غفلت لا یمكن أن یكون عفوا، لأن الصفح مثل العفو هو ترك العقوبة، والعبارة المذكورة أ" حدا لكل متابعة
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ولم یعمل . 30عمدا الكلام عن الصفح الذي یقع بعد الحكم حیث لم یعد مقبولا ولا ممكنا ولیس له أي أثر
  .31المشرع الجزائري بنظام العفو الخاص الصادر من المجني علیه

  الصفح ونظام الصلح والوساطة - ج

صور الصلح في صورة من ما هو إلا  لعقوبات الجزائري حسب بعض الآراءالصفح في قانون ا إن
المادة الجنائیة، ولا یمكن اعتباره مجرد تسمیة جدیدة لنظام التنازل عن الشكوى، لأن المشرع طبق الصفح 

  . 32على بعض الجرائم التي لا یشترط فیها هذا القید

یتصالح الجاني والمجني علیه على أن یصفح الأول عن الثاني مقابل أي شيء یتم  قدالواقع  في
فیجوز التمسك به لإسقاط شكوى الطرف الآخر ولكن لا یشبه الصلح المنصوص علیه في الاتفاق علیه 

  . 33ج.إ.من ق 4فقرة  6المادة 

جزئیا مع نظام الصفح الذي أوجده المشرع العراقي فهو نظام شبیه بالصلح طبقا یتفق الرأي الأول  إن
الحكم بالإدانة والعقوبة، والصلح یقبل لرأي في الفقه، وهناك فروق بینهما فالصفح لا یقبل إلا بعد صدور 

إلى ما قبل صدور القرار الفاصل بالدعوى، والصفح لا یقبل إلا إذا قدم من المجني علیهم جمیعا بینما 
یجوز الصلح من أحد المجني علیهم مع أحد المتهمین في القضیة دون الآخرین، والصفح یترتب علیه إلغاء 

  .34نما یترتب على قبول الصلح نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءةالعقوبة مع بقاء قرار الإدانة بی

لا یكون الصفح صلحا، خاصة وأن  البعض كیف الصفح في القانون العراقي على أنه تنازل إذا 
  . 35كان قبل صدور الحكم البات، وعلى أنه عفو عن العقوبة إذا كان بعد اكتساب الحكم درجة البتات

 ه وبینمكن إیجاد شبه بینفإنه من الم 02 - 15تبناه المشرع بالأمر رقم  ذينظام الوساطة الأما 
عبارة المشتكى منه في أكثر من  منهما بالشكوى لأن المشرع استعملوذلك من جانب علاقة كل  ،الصفح
، ومن جانب نطاق كل منهما إذ یطبق كل من الصفح والوساطة على جرائم واحدة مثل جرائم 36موضع

  .37والاعتداء على الحیاة الخاصة، وترك الأسرة، والامتناع العمدي عن تقدیم النفقةالسب والقذف 

غیر أن الوساطة تختلف عن الصفح في كونها تجوز قبل أي متابعة جزائیة، وتخضع لإرادة 
، بینما الصفح یكون في كل المراحل التي تمر به الدعوى وقبل صدور حكم نهائي، 38أطراف متعددة

  .رف واحد هو الضحیةویخضع لإرادة ط

  الضحیة صفح نطاق - 2

كان للصفح مجال محدود في قانون العقوبات الجزائري أثناء صدوره، ولم یتوسع نطاقه إلا بموجب القانون 
وما تلاه من تعدیلات، تحدد مجاله في جرائم مذكورة على سبیل الحصر وهي التي تنتهي بعبارة  23 - 06رقم 
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، 2/ 298، 1مكرر  266مكرر،  266(ویتعلق الأمر بالمواد " بعة الجزائیةویضع صفح الضحیة حدا للمتا"
  ).من قانون العقوبات 442، 339، 331مكرر،  330، 329، 1مكرر  303مكرر،  303، 299/2

وكذلك من ) 1(یمكن تحدید نطاق الصفح من حیث الجرائم الخاضعة له ،وبقراءة هذه النصوص
  ).2(دحیث حمایته للمصالح الخاصة للأفرا

  نطاق الصفح من حیث الجرائم - 1 .2
الجرائم البسیطة وهي في مجملها من قبیل الجنح باستثناء المادة محدود لا یتعدى نطاق للصفح 

وهي من جهة أخرى ترتبط بجرائم . الجنایات من نطاق الصفح تستبعدوبذلك . فهي من المخالفات 442
  .الشكوى، وقد لا ترتبط بها

  الشكوى تقیید الصفح بجرائم -أ

في جریمة الزنا حیث یضع صفح هو الحال  مع التنازل، كمایتطابق تماما في هذه الحالة  الصفح 
، ویشمل الصفح، بعد توسع المشرع في هذا النظام، جریمة ترك 39الزوج المضرور حدا لكل متابعة

، 40ر سبب جديومنها حالة الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته وذلك لغی ،الأسرة
  . ع. ق 442. ع، ومخالفة إحداث الجروح أو التسبب فیها م.ق 329. وجنحة عدم تسلیم قاصر م

أن كل جرائم الشكوى بما فیها الخاضعة للتنازل راعى فیها المشرع جانب  ما یمكن ملاحظتهو 
دعوى ومصیرها ما وبذلك تتحكم الضحیة في ال. 41الروابط الأسریة، وضرورة تماسك أفراد العائلة الواحدة

ولأن تحقیق المصلحة  ،لم یصدر فیها حكم نهائي وقصد المشرع بذلك الحفاظ على التماسك الأسري
ولكن كان على المشرع أن یخضعها للصفح ولیس للتنازل . 42العامة مرهون بتحقیق مصالح الأسرة

  .بغرض توحید المصطلح

  عدم تقیید الصفح بشكوى مسبقة -ب

وجنحة  ،ع.ق 298كوى في كل الأحوال، كما في جنحة القذف طبقا للمادة لم یقید الصفح بالش 
ع، وجنحة الاحتفاظ .مكرر ق 303المساس بحرمة الحیاة الخاصة بأیة تقنیة أو الشروع فیها طبقا للمادة 

أو السماح بوضع أو استخدام أیة وسیلة أو تسجیل أو تصویر أو وثائق متحصل علیها من أجل تعمد 
وكذلك جنحة السب الموجه لفرد أو  ،43ع.ق 1مكرر  303ة الحیاة الخاصة طبقا للمادة المساس بحرم

 ).299/2. و م) 298/2. م(عدة أفراد 

في نظام الصفح لاسیما في نطاق الأسرة، ففي مجال حمایة المرأة من قد وسع المشرع كما نجد أن 
اللفظي أو النفسي وكذا العنف  العنف الزوجي أضاف المشرع جرائم جدیدة تتعلق بالعنف الجسدي أو

، وجنحة التعدي على الزوجة أو العنف اللفظي أو 44المالي، وذلك مثل جنحة جرح وضرب الزوجة عمدا
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ولم . 46وكذا جنحة إكراه الزوجة أو تخویفها لیتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالیة. 45النفسي المتكرر
  ".ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة"ذ تنتهي بعبارة یقید هذه الجرائم بالشكوى وأجاز الصفح فیها إ

ویضع "لم یضع قاعدة عامة تحدد نطاق الصفح مكتفیا بإضافة فقرة  في كل هذه الأحوال المشرعو 
لكل مادة أراد فیها تطبیق نظام الصفح، وكان یمكن أن یوسع في " صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

تلاف الرسائل الموجهة للغیرهذا النظام لیشمل جرائم  كما فعل بالنسبة ) 303. م(أخرى مثل جنحة فض وإ
كذلك یمكن أن یجعل . 47حیث كان یجدر به إخضاعها للصفح 1مكرر  303مكرر و 303للمادتین 

  .48الصفح عن الأحداث الجانحین سببا لإنهاء المتابعة الجزائیة

لات لدى البعض حول نظام الصفح وأثره في سیاق عدم تقیید الصفح بالشكوى قد یثیر ذلك إشكا
ففي جریمة المساس بالحیاة الخاصة على سبیل المثال ربطت بعض القوانین ذلك . على الروابط الأسریة

وفي نظر . 49بقید الشكوى مثل التشریع الفرنسي والمصري، وأن التنازل یضع حدا لإجراءات المتابعة
حدا لإجراءات المتابعة في قضیة لم یكن السبب في من غیر المقبول أن یضع المجني علیه  ،البعض
  .50وفي ذلك تقزیم لدور النیابة العامة. تحریكها

مراعاة وذلك ل لماذا لا تقید جرائم العنف الزوجي بالشكوى، ؤ تسایطرح هنا في نفس السیاق، 
ك الدعوى دون فبإمكان النیابة العامة تحری ،إذ إنه والنص بهذه الحال ،للأسرة ومحافظة على خصوصیتها

ن كان الصفح مقررا بعد ذلك ذلك أن العلة من . شكوى، وهذا الأمر سیؤدي إلى تحطیم الأسرة حتى وإ
تعلیق الجریمة على الشكوى قررت للضحیة لتقریر تحریك الدعوى أو عدم تحریكها، فهو یقدر مسبقا 

جرائم الصفح غیر جرائم عواقب هذا الإجراء على خلاف الصفح الذي لا یعطي هذه الفرصة للضحیة، ف
  .51الشكوى من حیث تأثیرها على الدعوى العمومیة

كونها تمنح للضحیة استثناء یمكن تبریره بموقف المشرع من عدم تقیید هذه الجرائم بشكوى  أن غیر
حین یرید المشرع ذلك، وتسلب منه حین یكون من المناسب عدم غل ید النیابة في تحریك الدعوى عن 

أو لتحقیق حمایة أكبر لهذا النوع من الجرائم، وهذا هو الدور  ،قصد تسهیل إجراءات المتابعةهذه الجرائم ب
كذلك لو ترك .  في مقابل ذلك تمنح الضحیة حق الصفح لوضع حد لكل متابعة. الطبیعي للنیابة العامة

وى العمومیة الأمر في جرائم العنف الزوجي والاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للضحیة لتحریك الدع
لأدى ذلك إلى عدم التحریك، وفي حالة تحریكها من قبل الزوجة یكون له أثر أكبر في تحطیم الأسرة مما 

  .لو حركتها النیابة العامة

  نطاق الصفح من حیث الحمایة 2 .2

انطلاقا من الفقرات التي تنص على الصفح فإن مجاله یتحدد بحمایة مصالح خاصة بالأفراد 
ولا یقبل الصفح . الأسریة والاجتماعیة، أو شرف واعتبار الأشخاص، أو أموالهم وأبدانهملاسیما الروابط 
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وبذلك لم یقتصر نطاق الحمایة على مصالح الأسرة . إطلاقا إذا مس مصالح عامة أو تعدى حدود الأفراد
والقذف  حیث توسع لحمایة مصالح اجتماعیة كما في جرائم المساس بحمایة الحیاة الخاصة وجرائم السب

  . فهي تتسع لأفراد آخرین من غیر العائلة
لا یعرف بالضبط المعیار الذي اعتمده المشرع في تحدید الجرائم الخاضعة لمبدأ الشكوى أو الصفح 

ضآلة المصلحة الاجتماعیة في عقاب الجاني لأن الجریمة لا تصیب المجتمع بخطر "فیمكن أن یكون هو 
التعویل على "، أو "ب الشخصي للمجني علیه وضآلة المصلحة العامة المهدرةتعلق الجریمة بالجان"، أو "واضح

  .52"مصلحة المجني علیه وأسرته في تجنب المحاكم الجنائیة بالإضافة إلى الضآلة النسبیة التي أهدرتها الجریمة

ل فقد قی. ومهما كان المعیار فإن الصفح قد یكون أقرب لتحقیق الحمایة من تدخل الدولة بالعقاب
المصلحة العامة نفسها قد تتأذى من اقتضاء حق الدولة في العقاب حین لا یتناسب البتة مع الفائدة " بأن 

  .53"التي تعود على المجتمع من إنزال العقاب

وفي تقدیر المشرع فإن المجني علیه هو أفضل من یقدر ملاءمة الاستمرار بإجراءات الدعوى أو 
لتفادي ما قد یترتب من نتائج على الاستمرار فیها حتى صدور الحكم، إنهائها بتنازله عن شكواه، وذلك 

  . 54وهي نتائج تمس مصلحته الخاصة أكثر من مساسها بالمصلحة العامة للمجتمع

وبصدد جرائم السرقة بین الزوجین على سبیل المثال قیل بأنها تستهدف الحفاظ على صلات الود 
یع العقاب على المتهم بسرقة مال زوجه إیغار صدره ضد بین الزوجین إذ یخشى أن یكون من شأن توق

المجني علیه مما یقوض الود بینهما ویعرض العلاقة الزوجیة للانهیار أكثر مما تلحقه جریمة السرقة بها، 
فضلا عن الخشیة من أن یترتب على تحریك الدعوى الجنائیة ضد السارق من الزوجین كشف أسرار 

  .55أن یطویها الكتمان عائلیة قد یكون من المصلحة

لكن إدراج المشرع لحق الصفح في بعض الجرائم قد لا یحقق أیة حمایة ولا جدوى منه، كما في تخفیف 
العقاب بالصفح عن الزوج في جرائم العنف الزوجي لا جدوى منه في نظر البعض مادام تنفیذ العقوبة یجعل 

ن أداء أدوارهم الاجتماعیة خاصة في حالة وجود كلا من الضحیة والمحكوم علیه في حالة انفصال بعیدا ع
وكذلك إدراج الصفح في جرائم الاعتداء على الحیاة الخاصة فإن ذلك له خطورته وآثاره السلبیة على . 56أبناء

 303مكرر و  303الحمایة، ومن ثم كان في نظر البعض حذف الفقرة التي تنص على الصفح في المادتین 
غیر أن هذا الرأي الأخیر لم یوضح كیف یشل الصفح هذه . 57هذه الحمایةلیة فعال التي تشل كل 3مكرر 

  .الحمایة، والضحیة تملك بإرادتها وحدها قرار الصفح باستعماله أو عدم استعماله

وقیل أیضا في جرائم العنف الزوجي بأن الصفح جاء في غیر محله ولا یمكن معه الحدیث عن حمایة 
ى لأنه إجراء بعدي وقد یتحول إلى ورقة ابتزاز بین الأزواج، ولو ربط بشكوى فهنا الأسرة مادام غیر مقید بشكو 

  .58یستطیع المتضرر أن یوازن بین مصلحة حمایة أسرته، وبین حمایة حقوقه إن أراد تحریك الدعوى العمومیة
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ره هذه الانتقادات تهدف إلى وضع ضمانات أكبر للحمایة والتي قد یكون المشرع راعاها عند إقرا
للصفح في هذه الجرائم، وبغض النظر عن كل ما قیل فإن الصفح یمثل قیمة بحد ذاته، وتتحقق به 

  .59)الفضل بینكم وِاسَ ولا تنْ (الحمایة دائما خاصة بین الزوجین لما جاء به الدین الحنیف في قوله تعالى 
   الضحیةصفح  أحكام: ثانیا

تحدید قواعد إجراء لصفح، وذلك عن طریق التعرف على أحكام ایمكن من خلال نصوص القانون 
  .)2(هآثار  ثم من خلال تحدید) 1(الشكوىإجراءات تختلف كثیرا عن  التي لا الصفح

  قواعد إجراء الصفح .1

الصفح كالشكوى یسري علیه ما یسري علیها سواء من حیث صفة صاحب الحق في الصفح أو في 
  .یهاشكله،  أو من حیث وقت الصفح أو الجهة التي یقدم إل

  صفة صاحب الحق في الصفح 1 .1

ومن ثم فإن ) ویضع صفح الضحیة(طبقا للقانون فإن صاحب الحق في الصفح هو الضحیة
لا وجب  الصفح یثبت لمن له الحق في تقدیم الشكوى بالنسبة لجرائم الشكوى متى توافرت له أهلیة ذلك، وإ

علیه بشرط أن یكون التوكیل خاصا  أن یصدر ممن یمثله قانونا، كما یجوز أن یكون من وكیل المجني
ن تعدد المجني علیهم وجب أن یصدر عن جمیعهم فلا یستطیع أحد أن یتحكم في  بالصفح أو التنازل، وإ

بعض الذین امتنعوا عن تقدیم الشكوى ولم یكن لهم دخل في تحریك غبة الآخرین، ومن باب أولى فإن ر 
  .60الدعوى لا یعتبر تنازلهم أو صفحهم معتبرا

ذا كان الذي قدم الشكوى واحدا فقط من المجني علیهم، فإن تنازله یكون كافیا، لأن شكواه هي إ و 
وفي جریمة الزنا فإن صفح إحدى الزوجات لا یجعل الدعوى . 61التي ترتب علیها تحریك الدعوى الجنائیة

  .62العمومیة تنقضي، بل یجب أن یصدر الصفح عنهن جمیعا
ي تنقضي بوفاة المجني علیه ولا تنتقل إلى الورثة، ولكن استثناء والصفح من الحقوق الشخصیة الت

نص المشرع المصري في جریمة الزنا على انتقال هذا الحق، والعلة هي أن صدور الحكم یمس الأولاد 
كما یمس الزوج، وقد یهمهم منع صدوره كما یهمه، واعتبر تنازل أحد الأولاد منصرفا إلى الكل توسعا في 

نما قرره لأولاده . 63للفضیحة الستر ومنعا ولكن لم یقرر القانون صفة التنازل لجمیع أولاد الزوج الشاكي، وإ
  .64من الزوج المشكو منه فقط

  شكل الصفح 2 .1

الصفح كالشكوى یجوز أن یكون كتابیا أو شفویا بشرط أن یتضمن التعبیر عن إرادته في عدم 
نهاء إجراءات الدعوى، سواء كان موجها إلى جهة قضائیة معینة أو إلى الجاني نفسه، ولا یشترط  السیر وإ

وللقاضي سلطة تقدیریة في تقریر التنازل أو الصفح إذا . 65أن یكون صریحا، بل یجوز أن یكون ضمنیا
كان ضمنیا، أما إن كان صریحا أي صدرت به عبارات تقیده ذات ألفاظها فإن القاضي یكون مقیدا به ولا 
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وأهم صور التنازل . 66نه الألفاظ طبقا لعبارات محكمة النقض المصریةیجوز أن یحمله معنى تنبو ع
الضمني هي الصلح بین الزوج والزوجة، ویشترط أن یكون صلحا حقیقیا تستخلص منه إرادة الصفح عن 

وقضي بأن الصفح الوارد بالمذكرة الجوابیة والمؤكدة بتصریح شرفي مصادق علیه من البلدیة . 67الزوجة
  .68بعةیضع حدا للمتا

  وقت الصفح 3 .1

یشترط في الصفح أن یكون بعد الشكوى وتالیا لوقوع الجریمة فلا یصح إذا تعلق بجریمة 
، وفي غیر جرائم الشكوى یجب أن یكون الصفح بعد تحریك الدعوى العمومیة، ویبقى قائما ما 69مستقبلیة

لنیابة العامة أو أمام محكمة الدعوى، سواء أمام ا ادامت الدعوى قائمة، ویجوز في أي مرحلة كانت علیه
الموضوع، ولا ینقضي هذا الحق إلا بعد صدور حكم نهائي، وعلى ذلك یمكن أن یتدخل هذا الصفح أثناء 

  .70الاستئناف، بمعنى أمام المجلس القضائي

  :وللاعتداد بالصفح في جنحة عدم تسدید نفقة یجب أن یتوافر شرطان
لعمومیة قد حركت فعلا، سواء كانت الدعوى على مستوى التحقیق، أو على أن تكون الدعوى ا-

  .مستوى المحاكمة
أن یدفع المتهم فعلا المبالغ المستحقة، ویجب على الجهة القضائیة التأكد من ذلك فعلیا ولا ینفع -

دفع المبالغ یضع صفح الضحیة بعد "بقولها  331وهذا ما عنته الفقرة الأخیرة من المادة . الدفع الجزئي
  . 71"المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة

ن كانت تعیش  ولا یجوز التذرع بالامتناع عن دفع متأخر النفقة بأن الزوج صالح زوجته حتى وإ
معه في عش الزوجیة، قضت المحكمة العلیا بأن حصول الصلح بعد ارتكاب جریمة ترك الأسرة لا یمحو 

  .72"مستحقاهذه الجریمة ویظل المبلغ المحكوم به 

 الجهة التي یعلن أمامها الصفح 4 .1
یكون مقبولا متى أعلنته الضحیة أمام الجهات بما أن الصفح یصح قبل صدور الحكم النهائي، فإنه 

  .73المختصة سواء في ذلك النیابة العامة أو الضبطیة القضائیة، أو جهة التحقیق، أو السلطات القضائیة

رة إلى النیابة أو إلى رئیس المحكمة أو یقدم شفاهة في ستحسن أن یقدم في صورة مذكالم ومن 
  .74الجلسة ویشیر إلیه الكاتب في سجل الجلسات

  الضحیة صفحآثار . 2       

. 2(وفقا لقانون العقوبات الجزائري فإن الصفح یتوقف أثره عند انتهاء المتابعة أي قبل صدور الحكم
كما قد یمتد أثره في رأي ) 2. 2(إلى تخفیف العقاب، وله تأثیر كذلك على الحكم بحد ذاته فیؤدي )1

  ).3. 2( الفقه وبعض القوانین إلى ما بعد الحكم
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  أثر الصفح على المتابعة 1 .2

،  75انقضاء الدعوى العمومیة في أي مرحلة كانت علیها الدعوىأثره في  ،إن تم صحیحا ،لصفحل
، وذلك وفقا لأحكام المادة 76"ح الضحیةتنقضي الدعوى العمومیة في جریمة السب بصف"ولذلك قضي بأنه 

والصفح في القانون . 77ولشریكه لصالحهواعتبارها كأن لم تكن بالنسبة لمن صدر الصفح . ج. إ.من ق 6
الجزائري تصرف إرادي من جانب واحد، وهو یرتب أثره في حق المتهم بقوة القانون، دون أن یكون له 

  .78الحق في قبوله أو رفضه

لف لانقضاء الدعوى العمومیة بالصفح، وفي حالة م النیابة یؤدي إلى حفظ المة أماوصفح الضحی
صدور حكم أو قرار بعد الصفح، إنما ینطق بالتصریح بانقضاء الدعوى العمومیة بسبب الصفح، ولیس 

ذا تم الصفح أثناء آجال الطعن بالبراءة لأن الجریمة تمت معاینتها،  ولا یجوز أن تقضي بالإدانة، وإ
یتم یة وغیر العادیة یتعین القضاء بعدم جواز استمرار النظر في ذلك الطعن، وفي كل الحالات العاد

  . 79الإفراج عن المتهم ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

والحد من المتابعة الجزائیة لا یمنع المضرور من الجریمة من المطالبة بالتعویض عما أصابه من 
زم بین الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة، ولذلك تبقى الدعوى المدنیة ضرر أمام المحكمة المدنیة، إذ لا تلا

   .80قائمة إلا إذا تم التنازل عنها مع الدعوى الجزائیة، ویجب على المحكمة أن تنزل على أمر المجني علیه

طابع نهائي، ولا یمكن التراجع عنه، وبالتالي فإن الدعوى العمومیة تنقضي الشكل له  اذبه الصفحو 
  .81فة نهائیة ولا یمكن إعادتها للحیاة بموجب شكوى جدیدة، ما لم تكن الوقائع المقحمة جدیدة بدورهابص

بهذا مكن المشرع المجني علیه من إیقاف الدعوى متى شاء، وأراد بذلك عدم التدخل في مصالح 
م بذلك، وهو الأفراد الخاصة، وأعطاهم سلطة اتخاذ الرأي المناسب، لأنهم موجودون في موضع یسمح له

 .82بذلك یعطي فرصة أكثر لتسامح الأفراد، كما یقلل الضغینة، وینقص من عدد القضایا بالمحاكم

  أثر الصفح على تخفیف العقاب 2 .2

كل من أحدث "حالة مثل هذه الاستحدث المشرع جریمة العنف الزوجي وأجاز تخفیف العقاب في 
ب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من جرحا أو ضربا بزوجه إذا نشأ عن ذلك الجرح أو الضر 

استعماله أو فقد بصر إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى وعاقب علیها بالسجن المؤقت من 
  .83"سنة) 20(سنوات إلى عشرین) 10(عشر

العقوبة إلى النصف في حالة صفح الزوجة طبقا للفقرة الأخیرة من  تخفیفهنا هو  وأثر الصفح
سنوات ) 10(سنوات إلى عشر) 5(تكون العقوبة السجن من خمس"مكرر التي تنص على أن  266المادة 

  ".في حالة صفح الضحیة
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وقد خفض المشرع الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، مما یمكن القاضي أن یعمل سلطته التقدیریة في 
ى إدراج الصفح في ولكن ما جدو . تقریر العقوبة وتقدیرها بما یتوافق ورغبة الشخص المعلن عن صفحه

هذه الحالة مادام تنفیذ العقوبة یجعل كلا من الضحیة والمحكوم علیه في حالة انفصال بعیدا عن أداء 
لا یساهم هذا التخفیف في حمایة العلاقة  ومن ثم. 84أدوارهم الاجتماعیة خاصة في حالة وجود أبناء

عادة اللحمة بین أفرادها، وتكون الزوجة نتیجة لذ لك ضحیة للجریمة التي وقعت علیها وللحكم الزوجیة وإ
  .الذي صدر ضد زوجها ولا ینفعها الصفح المعلن من قبلها

  ر الصفح على الحكم وتنفیذهأث 3  2.

. 85مقبولا ولا ممكنا بعد صدور حكم نهائي ولیس له أي أثرفي التشریع الجزائري لم یعد الصفح 
ت الدعوى دون  موضوعها فلم یرتب علیه وقف وبذلك یكون المشرع قد قصر أثر الصفح على إجراءا

ولم یمد المشرع الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى . 86تنفیذ العقوبة
لأن حیازة . الجنائیة، فبعد أن صار الحكم باتا لم یعد ممكنا للزوج المضرور أن یتنازل عن تنفیذ العقاب

وحتى لا . يء المقضي به، واستقرار الأحكام یرجح على حمایة العلاقة الزوجیةالحكم الجنائي لقوة الش
یفتح الباب في هذا المجال للزوج المجني علیه أن یتحكم في مسار تنفیذ الحكم الجنائي بعد أن صار 
نهائیا، والسماح بذلك یعطي فرصة في مساومة الزوج الجاني المحكوم علیه بالعقوبة في أمور مادیة 

  .87ل العفو عن العقابمقاب
ذو مدلول واسع، إذ یتسع لیشمل جمیع  339في سیاق مغایر، فإن الصفح الوارد في المادة 

المراحل الإجرائیة، فیمكن أن یقع الصفح قبل الحكم النهائي أو بعده على حد سواء، وبالتالي فالصفح 
ف تنفیذه، وبعبارة أخرى أن صفح كالعفو یضع حدا لكل متابعة، فإذا كان الصفح لاحقا للحكم، فإنه یوق

الزوج المضرور من جریمة الزنا قبل صدور الحكم النهائي یضع الحد لكل متابعة ضد الزوج وشریكه، 
  .88وصدوره بعد الحكم النهائي یوقف تنفیذ الحكم

ومبرر هذا الرأي، أن الطبیعة الخاصة للجریمة، وما تلحقه من ضرر بالأسرة بارتكابها وبعده، 
ضفاء حمایة خاصة لها للتستر والمحافظة على كیان الأسرة، خاصة وأن المشرع الجزائري ووجوب إ

من قانون الإجراءات الجزائیة، ولم یستعمله في المادة  6استعمل مصطلحا خاصا لم یستعمله في المادة 
موله ع یجب ش.ق 339/4من قانون العقوبات، وهو ما یدفع للقول بأن الصفح المذكور في المادة  369

ومن صور الصفح قبول المعاشرة . حتى لمرحلة ما بعد الحكم النهائي، أي أثناء تنفیذه، فیضع حدا لذلك
  .89الزوجیة من جدید بشرط أن تكون الرابطة الزوجیة مازالت قائمة

صوب ما ذهب إلیه التشریع المصري الذي یقضي بما یشبه الصفح في جریمتین یتجه  هذا الرأي 
وللصفح هنا أثر موقف للحكم وتنفیذه . 90وجریمة السرقة بین الأصول والفروع والأزواج هما جریمة الزنا

ویكیف فقها على أنه حق عفو عن الجریمة وعن العقوبة معا، خصوصا فیما تعلق بصفح أحد الزوجین عن 
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جریمة الآخر في جریمة الزنا،  ففي رأي الفقه أن القانون یكون قد خول لكل من الزوجین حق العفو عن 
یصبح نهائیا، ولكنه لم أي إسقاط الدعوى العمومیة بل الحكم أیضا طالما أنه )  droit d’amnistie(الآخر

أي حق إیقاف تنفیذ الحكم بعد أن أصبح  (droit de grâce)لم یخول إلا للزوج حق العفو عن العقوبة 
وقف في  حقاللزوج قد منح ل الفرنسي نجد أن القانونحیث  في فرنساالفقه ب والفقه في مصر متأثر .91نهائیا

عن تجریم ال، إلا أنه رفع )1810من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  2ف  337. م(الإدانة واستعادة زوجه 
بمثابة عفو یشبه العفو  ما قرره هذا القانون یعد، و 92كجُل التشریعات الغربیة 1975الخیانة الزوجیة سنة 

، وأكثر من صلحیعني الالصفح ف العودة إلى الحیاة المشتركة،بشرط  كن، لالذي یصدر عن رئیس الجمهوریة
  .93 بین الزوجین جسدي عقبة أمام أي دعوى طلاق أو انفصال فهو یمثل ذلك

لكن وقف تنفیذ الحكم تستفید منه الزوجة دون الشریك، لأن ارتباط حظه بها في الدعوى كان 
أما وقد حدثت، فلا محل لاستفادة الشریك من الإفراج لضرورة تقدر بقدرها، وهي عدم تجزئة الفضیحة، 

  .94عنها، وخاصة أن هذا الإفراج قد شرع لسبب شخصي للزوجة، وهو عودتها إلى زوجها
و  بذلك فإن المشرع الجزائري قصر أثر الصفح على المتابعة فقط في حین یمد التشریع المصريو 

عد الحكم وتنفیذه ولكن في نطاق ضیق جدا حفاظا على أثر التنازل إلى ما ب كذا التشریع الفرنسي القدیم
  .الروابط الأسریة ولصلات الود بین الزوجین والأولاد

  الخاتمة
فرصة أكبر لتسامح الأفراد في المجال الجزائي، ویجنب الضحیة ارتیاد المحاكم، یمنح الصفح  إن

دور : فهو یقوم بعدة أدوار .لجنائیةولصدور الأحكام ا العمومیة ویقلل من الآثار السلبیة لتحریك الدعوى
علاجي في ترمیم العلاقة بین أفراد الأسرة؛ ودور تعویضي بضمان حقوق الضحیة؛ ودور إصلاحي یبقي 

عادة إدماجه في المجتمع   .على الصلة بین المتهم والضحیة ویمكن من إصلاح الجاني وإ
  :وتم التوصل إلى النتائج الآتیةالضوء على الصفح وما یترتب علیه من آثار سلطت  الدراسة هذه
یشبهها . الصفح نظام مستقل عن سحب الشكوى والوساطة الجزائیة، له قواعده وآثاره الخاصة-

ویشبه التنازل في . في بعض آثاره حیث تنقضي الدعوى العمومیة بالتنازل والصفح وبتنفیذ اتفاق الوساطة
  .وى في كل الأحوال، ویؤثر على الحكم بتخفیف العقابویتمیز عنهما بأن الصفح لا یتقید بالشك. إجراءاته

حداث الجروح والتسبب فیها - یحق للضحیة . في جرائم ترك الأسرة، وعدم تسلیم قاصر، وإ
الشكوى واقتراح الوساطة والصفح، ولا یجوز لوكیل الجمهوریة عرض الوساطة إلا بعد رفع القید بتقدیم 

ساطة بشأنها كما یحق لوكیل الجمهوریة، وللضحیة في حالة شكوى من الضحیة، ویحق لها اقتراح الو 
  . فشل أو عدم تنفیذ اتفاق الوساطة الصفح عن الجاني ویضع ذلك حدا للمتابعة الجزائیة

یمنح حق الصفح للضحیة مركزا أقوى في الجرائم المقیدة بشكوى مسبقة عن الجرائم غیر  -
یرها قبل صدور حكم نهائي في الحالة الأولى، في المقیدة بشكوى حیث یتحكم في تحریك الدعوى ومص

حین  یكون الحق في الحالة الثانیة للنیابة في المبادرة بتحریك الدعوى تلقائیا وحق الضحیة یقتصر على 
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الصفح، والهدف هو الحفاظ على التماسك الأسري، لأن تحقیق المصلحة العامة مرهون بتحقیق مصالح 
  .الحمایة تتحقق أكثر بهذه الازدواجیة الأسرة، وفي تقدیر المشرع أن

للمتابعة  ایقتصر على بعض جرائم العنف الزوجي، ویضع حد تخفیف العقابالصفح له أثر محدود في  -
  .الجزائیة بالنسبة لبقیة الجرائم، ولا تأثیر له على المساس بحق المضرور في المطالبة بالتعویض أمام المحكمة المدنیة

و وضع حد للمتابعة الجزائیة، ولا یمتد لما بعد الحكم منعا لتردد الضحیة د هو للصفح أثر محد -
یمتد أثره إلى مرحلة التنفیذ في القانون المصري  في حین. في إعلان الصفح في حینه وقطعا لكل مساومة

  .السرقة بین الأصول والفروع والأزواج ، وجرائملزوجةفي نطاق ضیق جدا وذلك بخصوص جریمة زنا ا
  :وز بعض النقائص یمكن تقدیم التوصیات الآتیةولتجا

من  3فقرة  6المادة  من خلال تعدیلضرورة النص على أن الدعوى العمومیة تنقضي بالصفح  -
تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة "قانون الإجراءات الجزائیة، وتصاغ على هذا النحو 

  ".للمتابعةوبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما  بالصفحو
تلاف الرسائل : ضرورة التوسع في مجال الصفح لیشمل جرائم أخرى مثل - جنحة فض وإ

المتعلقة  كل المخالفات؛ 1مكرر  303مكرر و 303كما فعل بالنسبة للمادتین ) 303. م(الموجهة للغیر
تخفیف یمكن أن یؤدي الصفح في المخالفات إلى .جرائم الأحداثبالأشخاص والحیوانات والأموال؛ 

 .فقط العقوبة
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القانون ". یضع حدا لكل متابعة -أي الزوج المضرور- أن صفح هذا الأخیرو " 4نصت هذه المادة في الفقرة  - 9

 )337  -317، ص 1982فبرایر  16، مؤرخة في 7 .ع. ر.ج.(1982فبرایر  13، مؤرخ في 04 - 82رقم 
 .156- 66الأمر رقم  -10
ي یعلق فیها أن صفح المجني علیه في الأحوال الت"منه على  156نص قانون العقوبات السوري في المادة -  11

القانون إقامة الدعوى العامة على تقدیم الشكوى أو الدعوى الشخصیة یسقط دعوى الحق العام ویوقف تنفیذ 
 ".العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

، شرح قانون جمال محمد مصطفى: وانظر. 338كمات الجزائیة العراقي في المادة امثل قانون أصول المح -12
 .225، ص 2004مات الجزائیة العراقي، مطبعة الزمان، بغداد، كاأصول المح

 .289، ص 2010جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، سرة دراسة مقارنة،دكتوراه علوم،الحمایة الجنائیة للأ،محمود لنكار- 13
دراسة  ، تنازل المجني علیه عن حقه في الشكوى وأثره في انقضاء الدعوى الجزائیةرفاه خضیر جیاد الإدریسي-14

 .102، ص 2018، 3، عدد 6ى كلیة القانون، مجلد نمقارنة، مجلة المثنى للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة المث
، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر  30، مؤرخ في 19 - 15مكرر فقرة أخیرة، راجع القانون رقم  266المادة  - 15
 ).6 - 3، ص 2015دیسمبر  30، مؤرخة في 71 .ع ،52 .سر، .ج(المتضمن قانون العقوبات  156 -66رقم 
 .803، ص 2016القاهرة، دار النهضة العربیة، ،10، ط 1جیط في قانون الإجراءات الجنائیة،الوس،أحمد فتحي سرور- 16
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، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومة للطباعة والنشر عبد االله أوهایبیة -17
، خصوصیة الجرائم داخل الأسرة في میلود بن عبد العزیز، آمال بوهنتالة؛ 109، ص 2008الجزائر،  والتوزیع،

 .353 ، ص2017، دیسمبر 48قسنطینة، عدد القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري، 
ا یشبه الصفح في القانون م: بعد أن تناول صفح المجني علیه في القانون العراقي وضع هذا العنوان-18

، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، أكرم نشأت إبراهیم: راجع. المصري
 .401ت، ص .بیروت د

، 2، غرفة الجنح والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، عدد 2015/ 10/ 29، بتاریخ 0696480رقم  قرار -19
، غرفة الجنح والمخالفات، 25/03/2009، بتاریخ 442278قرار رقم : وانظر .326 -324، ص 2015السنة 
 .، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا29/04/2010، مؤرخ 574335قرار رقم : وانظر

 : الرابط متاحة على هذا ،مجلة المحامي: راجع، 26/07/2016، بتاریخ 820574قرار رقم  -20
https://elmouhami.com/%D9%82%D8%B1%  08/2020/ 02تاریخ الزیارة. 

 .34، ص 2019 - 2018، 1، بدائل إجراءات الدعوى العمومیة، دكتوراه علوم، جامعة باتنة بلولهي مراد -21
مجلة العلوم الإنسانیة، ، ، دور الضحیة في تحدید مصیر الدعوى العمومیةعائشة موسى، نورة موسى -22

 .486، ص  2015 نوفمبر، 42 .ع، بسكرة، محمد خیضرجامعة 
 .288، المرجع السابق، ص محمود لنكار-  23
 .289المرجع ذاته، ص -  24
 .807، 806أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -  25
، دار 1الدعوى الجنائیة، ط، الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامة في تحریك أحمد أبو سعد: راجع -26

، 1، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة، طمحمود أحمد طه محمود؛ 46، ص 2005. م.العدل للنشر والتوزیع، د
، أثر القرابة الأسریة في تطبیق دلال وردة؛ 418، 417، ص 2014دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، 2016 -2015راه علوم في القانون الخاص، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، القانون الجنائي دراسة مقارنة، دكتو 
وما بعدها وذلك فیما یخص المشرع المصري الذي یمثل الاتجاه القائل بحق المجني علیه في العفو  170ص 

 .عن العقاب في الحالتین المشار إلیهما
 .70، ص 2002یوان الوطني للأشغال التربویة، ، الد2، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، طعبد العزیز سعد-27
، دور المجني علیه في الدعوى الجزائیة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، أسامة أحمد محمد النعیمي-28

 . 336، ص 2013الإسكندریة، 
 .401 -399، المرجع السابق، ص أكرم نشأت إبراهیم-  29
 . اك من یخالف هذا الرأي كما یأتيهن. 71، المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد -30
اتجاه جدید نحو خوصصة الدعوى [ ، الحق في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي-31

 .22، ص 9 .ع، مجلة الاجتهاد القضائي،  جامعة محمد خیضر، بسكرة، ]العمومیة
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وره وتطبیقه في القانون الجنائي المقارن، دار ، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد فلسفته وصلیلى قاید -32
 .260 - 257، ص 2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 .288، المرجع السابق، ص محمود لنكار -33
 .225، المرجع السابق، ص جمال محمد مصطفى -34
 . 340، المرجع السابق، ص أسامة أحمد محمد النعیمي-  35

، 2015یولیو  23، الصادر بتاریخ  02 -15من الأمر رقم  1مكرر  37مكرر و  37راجع المادة 36-
 ). 45 - 28، ص 2015یولیو  23، مؤرخة في 40 .ع ،52 .س. ر.ج.( المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

 .02 -15من الأمر رقم  2مكرر  37المادة -37
 .مكرر من القانون ذاته 37راجع المادة   -38
 .04 -82من القانون رقم . ع.ق 339المادة -  39
 156 - 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015دیسمبر  30، 19 -15المعدلة بالقانون رقم  330/2المادة -40

 ).6 - 3، ص 2015دیسمبر  30مؤرخة في  ، 71 .ع ،52 .سر، .ج( قانون العقوبات  المتضمن
 .12، المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي-  41
  .351المرجع السابق، ص  ،میلود بن عبد العزیز، آمال بوهنتالة -42
، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في التشریعین الوضعي والإسلامي، عبد الحمید عمارة-43

 .228، 227، ص 2010دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .19 -15مكرر من القانون رقم  266المادة -44
 .من ذات القانون 1مكرر  266المادة -45
 .مكرر من ذات القانون 330مادة ال-46
 .278و  266، المرجع السابق، ص لیلى قاید-  47
. ، المعالجة القضائیة لظاهرة جنوح الأحداث على ضوء قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیةحازم نور الدین-48

ز الوطني لتكوین مركالمداخلات الملتقى الأول حول قدرات ومهارات المربي في التكفل بجنوح الأحداث، ملحقة 
 .28 - 13، ص  2009أفریل  16و  15الموظفین بسكرة یومي 

الهدى للطباعة  ، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن نظرة حدیثة للسیاسة الجنائیة، دارن خلفياعبد الرحم - 49
 :راجع. من قانون العقوبات 266دة بالنسبة للقانون الفرنسي الما. 44، 43، ص 2014عین ملیلة، الجزائر،  والنشر والتوزیع،

François, Fourment, procédure pénale, collection paradigme, 13e éd. 2012, P. 167. 
Thierry garé, droit pénal. Procédure pénale, 9e éd. Dalloz, 2016, p. 304. 

 .44، 43، المرجع السابق ص عبد الرحمن خلفي-50
 - 15قراءة في القانون . یز الحمایة الجنائیة للمرأة في میزان السیاسة الجنائیة، تعز عبد الحلیم بن مشري-51
 .186، 185، ص 2016، دیسمبر 13 .ع، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، 19
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 .121، ص 1997الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
، دار 1، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، التعلیق على قانون الإجراءات الجزائیة، مجلد محمد شتا أبو سعد - 64
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